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ماهي أهم احتياجات الأشخاص ذوي الإعاقة في ديرالزور؟ 
ماهي أبرز التحديات التي تحول دون وصول الأشخاص ذوي الإعاقة لحقوقهم؟

ما هو التدخل الأمثل والمطلوب لتلبية احتياجات ذوي الاعاقة؟ 

أطلقت منظمة العدالة من أجل الحياة    في حزيران/يونيو الفائت مبادرة حول حقوق
الأشخاص ذوي الإعاقة في ديرالزور، تضمنت عدداً من الأنشطة من ورشات عمل وحوارات

مركّزة. هدفت المبادرة إلى الإجابة على الأسئلة التالية:

ناقش (10) من الأشخاص ذوي الإعاقة في مكتب المنظمة في بلدة الكسرة في ريف دير الزور
الغربي في عدّة جلسات وبشكل معمّق كل التفاصيل المتعلقة بحقوقهم والتحديات
الأساسيّة التي تحول دون حصولهم على هذه الحقوق، وأخيراً تمّ طرح مخرجات النقاشات على

ممثلين عن السلطة المحلية ومنظمات مجتمع مدني وفاعلين اجتماعيين في دير الزور.
 
 

(1)

هذه الورقة هي ملّخص عن التحديات التي
تواجه الأشخاص ذوي الإعاقة في المناطق
الواقعة تحت سيطرة الإدارة الذاتية في
ديرالزور، وتوصيات للتدخل بهدف تحسين

وصولهم إلى حقوقهم الأساسية.
أوصى المشاركون في المبادرة أن تُبنى
التدخلات لصالح الأشخاص ذوي الإعاقة على
احتياجاتهم وذلك من خلال تنفيذ تقييمات
محليّة لمعرفة أولويات التدخل والطرق
المثلى لذلك، خاصة أنّ الحرب ضاعفت من
معاناة الأشخاص ذوي الإعاقة بعد أن انهار
النظامين الصحي والتعليمي، وعدم إيلاء هذه
الفئة اهتمام يذكر من قبل مختلف القوى التي

تتالت على السيطرة على محافظة ديرالزور.
وضرورة التنسيق بين كافة الأطراف خاصة
السّلطات المحليّة ومنظمات المجتمع
المدني لتحسين تقديم الخدمات للأشخاص

ذوي الإعاقة.
 

منظمة العدالة من أجل الحياة 
www.jfl.ngo
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http://www.jfl.ngo/


خلّفت الحرب في دير الزور مئات الضحايا ودماراً واسعاً في الأملاك الخاصّة والعامّة، وسبّبت

ضرراً كبيراً للبنية التحتيّة وخاصّة لقطاعات الصحّة والتعليم. إنّ الأشخاص ذوي الإعاقة هم أكثر

الفئات تضرّراً حيث فقدوا الرعاية الصحيّة اللازمة وحقهم في التعليم وتقيّدت حركتهم نتيجة

الأوضاع الأمنية غير المستقرة والانتهاكات التي ارتكبها أطراف الصراع (ولا تزال) والتي لا تفرّق

بين مدنيين وعسكريين ولا تراعي الحالة الصحيّة للأشخاص ذوي الإعاقة. 

لا يحظى الأشخاص ذوي الإعاقة باهتمام الأطراف التي سيطرت على محافظة دير الزور الأمر

الذي زاد من الصعوبات التي تواجهها هذه الفئة، وامتد الإهمال إلى منظمات المجتمع المدني

حيث لم تكن هذه الفئة مستهدفة رئيسيّة من أنشطتها وهذا يرجع إلى عديد العوامل منها

قلّة الخبرة ومحدوديّة التمويل وازدياد الاحتياجات مع طول أمد الحرب وعدم الاستقرار الأمني.

زادت الحرب من أعداد الأشخاص ذوي الإعاقة في دير الزور بعد إصابة المئات نتيجة قصف

الأحياء السكنيّة والمناطق المكتظة بالمدنيين ومن بين هذه الإصابات عشرات حالات الإعاقة. 

منذ العام 2017 سيطرت قوات سوريا الديمقراطية على مناطق شمال نهر الفرات في دير الزور

ولم تتحسّن الخدمات المقدّمة للأشخاص ذوي الإعاقة ولم تبذل جهود كافية لحماية حقوقهم

من قبل مؤسسات الإدارة الذاتية، ولا جهود لزيادة معرفتهم بحقوقهم من قبل القوى

والمؤسسات المدنية. وهذا عزّز من حالة التمييز والإقصاء التي تواجه هذه الفئة فضلاً عن

الاستغلال والعنف الممارس ضدهم.

إنّ احترام كرامة الأشخاص واستقلالهم وعدم التمييز وقبول الأشخاص ذوي الإعاقة كجزء من

التنوّع البشري وضرورة تكافؤ الفرص والمساواة بين الرجل والمرأة هي من المبادئ التي جاءت

نصّاً في اتفاقية  حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة.

 

 

إضراب المعلمين في ديرالزور الأسباب وأهم التوصيات، منظمة العدالة من أجل الحياة، 13 أيار/مايو 2022.
 https://bit.ly/3nZmAub
 ديرالزور: تنامي المخاوف المحلية بعد سلسلة حوادث نتيجة "الفلتان الأمني"، منظمة سوريون من أجل الحقيقة والعدالة ومنظمة العدالة من أجل الحياة، 7

نيسان/أبريل 2021.
 https://bit.ly/3aCZruo

 
أثمان الحرب الباهظة، منظمة العدالة من أجل الحياة، 29 آذار/مارس 2021.

 https://bit.ly/3QvqVku
 

وصلت نسبة الأشخاص ذوي الإعاقة في شمال وشرق سوريا إلى (37%) وفق دراسة نشرها موقع سوريتنا في 9 أيلول/سبتمبر 2021.
https://our-syria.com/50906/

 
اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة المادة (3)، المفوضية السامية لحقوق الإنسان.

 https://bit.ly/3QsKHwS
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اعتمدت الورقة على مخرجات أنشطة مبادرة "معاً نستطيع" التي بدأت بتاريخ 1 حزيران/يونيو

2022 واستمرت لثلاثة أشهر وتضمّنت تدريب وورشتي عمل حواريتين وطاولات مستديرة.

ركّز النشاط الأول على تمكين المشاركين وتعريفهم بحقوقهم الأساسيّة وزيادة معارفهم

بأهميّة وكيفيّة مناصرة حقوقهم، استمرّ التدريب ليومين واستهدف (10) بينهم (4) سيدات،

أشرف على التدريب مدرّبة مختصّة بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة.

ثمّ عقدت المنظمة ورشتا عمل لتحديد احتياجات الأشخاص ذوي الإعاقة والتحدّيات التي

يواجهونها ومطالبهم حول أفضل طرق التدخّل التي تمكّنهم من الوصول إلى حقوقهم، شارك

فيهما (20) شخص من ذوي الإعاقة بينهم المتدربين الذي حضروا التدريب الأوّل، نصفهم من

السّيدات.

طرحت المنظمة التّوصيات الصادرة عن ورشات العمل للنقاش، شارك بهذه النقاشات

ممثّلون عن منظّمات المجتمع المدني وشخصيّات محلّيّة فاعلة وعاملون في الإدارة الذاتيّة،

نتج عن النقاشات مجموعة من التّوصيات الموجّهة للإدارة الذاتيّة ومنظّمات المجتمع المدني.

 

 



حقوق منقوصة

تواجه الأشخاص ذوي الإعاقة في دير الزور مصاعب عديدة لم يتمّ التعامل معها، تمتدّ إلى كلّ
ما يتعلّق بحياتهم اليوميّة ومستقبلهم أيضاً، وهذا يشمل الرعاية الصحيّة اللازمة، وحقّهم في
التعليم، ونقص الخدمات الخاصّة بهم، وضعف اهتمام السّلطات المحليّة بشؤونهم

ومحدوديّة جهود منظّمات المجتمع المدني تجاههم.

الرعاية الصحيّة

 يقول مشارك في المبادرة التي عقدتها منظمة العدالة من أجل الحياة :"يحتاج معظم
الأشخاص من ذوي الإعاقة لتلقّي أنواع خاصّة وغير متوافرة وباهظة الثمن من الأدوية مدى
الحياة، أحد أنواع الأدوية وصلت إلى (14) دولار للعلبة الواحدة وهو رقم كبير في ظل الحالة
الاقتصاديّة المتردّية". وتحدّث أخر:" يوجد نقص حاد في الأطباء الأخصّائيين في دير الزور في ظلّ

الطلب المتزايد عليهم، كما لا يوجد أخصّائيين نفسيّين ومراكز تأهيل".

التعليم

 تفتقد المدارس إلى التجهيزات اللازمة لانخراط الأشخاص ذوي الإعاقة في التعليم، فلا يوجد
تجهيزات صفّية ومقاعد مناسبة ودورات مياه خاصّة وغيرها. يقول مدير مدرسة في دير الزور:"
أقف عاجزاً أمام رغبة الأشخاص ذوي الإعاقة الذين وصلوا سن التعليم لأنني لا أتمكّن من

تقديم الخدمة اللازمة لتسهيل متابعة تعليمهم". 

الحالة الاقتصادية المتراجعة
 

يقول مشارك في المبادرة:" إنّ الارتفاع الحاد في الأسعار المترافق مع قلّة الموارد الماليّة
وفرص العمل، إضافة إلى تضرّر قطاع الزراعة والرّعي نتيجة أزمة توافر المياه والأعلاف يؤثر
بشكل مباشر على الحالة الاقتصاديّة في المنطقة وهذا ينعكس على توفير احتياجات
الأشخاص ذوي الإعاقة". ووفق مشارك آخر:" يحتاج الأشخاص ذوي الإعاقة إلى برامج تأهيل
مهني خاصّة بهم، فتراجع الدخل الفري وزيادة الأعباء على السكّان يعتبر واحد من أبرز ما يواجه
الأشخاص ذوي الإعاقة، فهي تؤثر على الحصول على عدد من الحقوق أبرزها الرعاية الصحيّة

والتعليم".



التمييز وعدم المساواة

 وفق المشاركين في الحوارات فإنّ الأشخاص ذوي الإعاقة يتعرّضون دائماً للتمييز وأحياناً
للسخرية، ويتمّ التعامل معهم وفق نظرة نمطيّة تصرّ على وصفهم بالعجز، ولا تُبذل محاولات
تُذكر لدمجهم في الحياة اليوميّة. على أنّ هذا التعامل التمييزي تمارسه عدد من عوائل
الأشخاص ذوي الإعاقة التي تستغل الوضع الصحي لأبنائها لتحقيق أهداف ماديّة. يقول أحد
المشاركين:" بعض العوائل تعمل على استعطاف المجتمع المحلّي على الحالة الصحيّة لأحد

أفراد العائلة للحصول على بعض المكاسب الماديّة التي تظهر على شكل تبرعات". 
أكّد المشاركون أن النساء تأثّرن كثيراً بالوصمة الاجتماعيّة التي يتعرّض لها الأشخاص ذوو
الإعاقة، وهم يعانون من عزلة اجتماعيّة :" في إحدى القرى مُنعت شابّة تعاني من عدم القدرة
على تحريك أحد أطرافها العُلويّة من التعليم، لم تسمح لها عائلتها ممارسة هذا الحق رغم أنّ

إعاقتها لا تمنعها من الحركة والعمل، كما حُرمت من الزواج وتعرّضت للعنف المنزلي".

ضعف خدمات المؤسّسات الرسميّة
 لا تُظهر الجهات الرسميّة في دير الزور اهتماماً كافياً للتعامل مع احتياجات الأشخاص ذوي 

الإعاقة في المحافظة. يقول موظّف في مؤسّسة رسميّة ومشارك في المبادرة:" يوجد مكتب
خاص بشؤون الأشخاص ذوي الإعاقة، إلا أنّه لم يقدّم أي عمل ونستطيع القول أنّه لم يبدأ

العمل بعد".  



عوامل تعيق وصول الأشخاص ذوي الإعاقة لحقوقهم

العامل الأمني

إنّ الحرب وما نتج عنها من انتشار العنف وجرائم الخطف والقتل والاغتيال، فضلاً عن انتهاكات
أطراف الصراع من اعتقال تعسّفي   وتعذيب بدون تفريق أو مراعاة أيّ اعتبار بما في ذلك حالة
المعتقل الصحيّة، سبّبت صعوبة تقديم الخدمات في المناطق التي شهدت معارك طويلة

ومن بينها الخدمات الضروريّة للأشخاص ذوي الإعاقة. 
أدّت الحرب أيضاً إلى انهيار منظومة الصحّة والتعليم والخدمات في مناطق واسعة في دير
الزور ما جعل من تقديم الخدمات الصحيّة والتعليميّة وغيرها صعباً وأكثر صعوبة للأشخاص
ذوي الإعاقة. زادت هذه الأوضاع، إضافة إلى الوضع الاقتصادي المتراجع، من معاناة هذه الفئة

المجتمعيّة.

غياب صوت الأشخاص ذوي الإعاقة

لا تتوافر منابر تمكّن الأشخاص ذوي الإعاقة من إيصال مطالبهم إلى الجهات الرسميّة
والأطراف المنخرطة في دعم الجهود الإنسانيّة داخل سوريا، وهذا يؤكد على تهميش هذه
الفئة، كما أنّها ليست من الفئات المستهدفة بشكل رئيسي في أنشطة منظّمات المجتمع
المدني، هذا سبّب عدم وجود صوت للأشخاص ذوي الإعاقة في المسارات المدنيّة والسياسيّة
والاجتماعيّة. لا يوجد ما يمكّن الأشخاص ذوي الإعاقة من ممارسة أي نوع من الضّغط على

الجهات الفاعلة بسبب غياب قنوات تهتم بإيصال صوتهم.

عدم معرفة شريحة واسعة في المجتمع  بحقوق الإشخاص ذوي الإعاقة

إنّ المعرفة بالحقوق الأساسيّة تشكّل نقطة الانطلاق لمساعي الدفاع عن هذه الحقوق، هنا
يجب أن لا تقتصر جهود زيادة المعرفة على الأشخاص ذوي الإعاقة وأُسرهم فحسب، بل يجب
أن يشمل العاملين في المؤسّسات الرسميّة ومنظمات المجتمع المدني والفاعلين
الاجتماعيين، هذه الأطراف قادرة على تعميم هذه المعلومات وسنّ تشريعات لحماية حقوق

الأشخاص ذوي الإعاقة.

(7)

 دير الزور:عشرات حالات الاعتقال التعسفي أثناء حملة "ردع الإرهاب" من قبل "قسد"، منظمة سوريون من أجل الحقيقة والعدالة ومنظمة العدالة من أجل
الحياة، 16 تشرين الأول/أكتوبر 2020.

https://bit.ly/3aCZruo 
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توصيات عامّة

تسهيل حركة الأشخاص ذوي الإعاقة بين خطوط الصراع في سوريا وذلك لتأمين

وصولهم إلى مناطق آمنة تتوافر فيها الخدمات اللازمة لهم. 

دعم تشكيل اتحادات ونقابات خاصّة بالأشخاص ذوي الإعاقة لإيصال صوتهم والدفاع عن

حقوقهم.

أن تُبنى التدخّلات لصالح الأشخاص ذوي الإعاقة على احتياجاتهم وذلك من خلال تنفيذ

تقييمات محايدة لمعرفة أولويّات التدخّل والطرق المثلى لذلك.

التنسيق بين كافة الأطراف خاصة السّلطات المحليّة ومنظمات المجتمع المدني

لتحسين تقديم الخدمات للأشخاص ذوي الإعاقة.

 

أوصى المشاركون في مبادرة "معاً نستطيع" كل من الإدارة الذاتيّة ومنظمات المجتمع المدني
بضرورة الاهتمام بالأشخاص ذوي الإعاقة من خلال دعم وصولهم إلى حقوقهم في مختلف

المجالات.



الإدارة الذاتيّة

تحسين الوضع الأمني في دير الزور التي تشهد حالة من عدم الاستقرار نتيجة انتشار الخلايا

المسلّحة، سينعكس هذا إيجاباً على المجتمع المحلّي بما فيهم الأشخاص ذوي الإعاقة

ويسهّل تنقّلهم ووصولهم إلى المراكز الصحيّة والتعليميّة.

سنُّ تشريعات وقوانين لإزالة كل العقبات التي تحول دون حصول الأشخاص ذوي الإعاقة

على حقوقهم المدنيّة والسياسيّة والخدميّة، وتجريم التمييز الموجّه ضدّهم بمن فيهم

العوائل التي تحرم أبنائها من ذوي الإعاقة من التعليم، وتجريم كل من يستغل الأشخاص

ذوي الإعاقة للحصول على مكاسب ماديّة، ومعاقبة من يمارس العنف المنزلي ضدهم

خاصّة النّساء من ذوات الإعاقة.

تفعيل عمل المؤسّسات المنوط بها تقديم الخدمات للأشخاص ذوي الإعاقة، وتيسير

وصول الأشخاص ذوي الإعاقة إلى هذه المؤسّسات، وتوفير خدمة إيصال المساعدات

المخصّصة لبعض حالات الأشخاص ذوي الإعاقة غير القادرين على الحركة إلى منازلهم،

وتخصيص ميزانيّة مناسبة لتأمين استمراريّة هذه المؤسّسات.

أن تسهّل دائرة التوثيق المدني حصول الأشخاص ذوي الإعاقة على الأوراق الثبوتيّة بتوفير

كافّة الوسائل ومنها إمكانيّة زيارة موظفين الدائرة لذوي الإعاقة في منازلهم لاستكمال

استخراج الوثائق الثبوتيّة.

تخصيص نسبة من العاملين في المؤسّسات الخاصّة والعامّة للأشخاص ذوي الإعاقة.

دعم حصول النساء على حقّهن بالميراث خاصّة النساء ذوات الإعاقة، حيث يُخشى من

استغلال إعاقاتهن لحرمانهن من هذا الحق.

تأمين الرعاية الصحيّة الجسديّة والنفسيّة لجميع الأشخاص من ذوي الإعاقة في دير الزور،

وأن يُؤخذ بعين الاعتبار الحالة الاقتصاديّة المتراجعة في المنطقة بهدف عدم فرض

تكاليف باهظة مقابل الحصول على هذه الخدمات، والسّعي بأن تكون هذه الخدمات

مجانيّة.

تأسيس مراكز صحيّة خاصّة بالأشخاص ذوي الإعاقة الذهنيّة في دير الزور.

 



 منظمات المجتمع المدني

رصد تطبيق اتفاقيّة حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة والعمل على تعزيز معرفتهم

بحقوقهم.

بذل جهود مُنتظمة ضمن خطّة عمل طويلة الأمد وفي مختلف المناطق في دير الزور

لزيادة المعرفة بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، وأن ينخرط الأشخاص ذوي الإعاقة في

هذه الجهود، وأن تستهدف هذه الجهود الأطراف الفاعلة في المنطقة لمِا لها من تأثير

على المجتمع المحلّي ومن ذلك السّلطة المحليّة، ومنظمات المجتمع المدني بمختلف

تخصّصاتها، والفاعلين الاجتماعيين، وأئمّة المساجد.

أن تتضمّن مشاريع منظّمات المجتمع المدني أنشطة تدعم حقوق الأشخاص ذوي

الإعاقة، بما في ذلك تنظيم ورشات عمل لعوائل الأشخاص ذوي الإعاقة حول الطرق

المثلى للتعامل مع أبنائهم، ليكون الهدف دمج الأشخاص ذوي الإعاقة في المجتمع

والتقليل من حالة التمييز وصولاً إلى وقفها تماماً. 

العمل على دمج الأشخاص ذوي الإعاقة من خلال زيادة تواجدهم في مراكز تأهيل تعليميّة

تمكّنهم من الدخول في سوق العمل، ليكون هذا العمل داعم لهم في تأمين مواردهم

المادّيّة، يجب أن يهدف هذه العمل إلى إزالة أي تمييز تجاه الأشخاص ذوي الإعاقة.

أن يكون الأشخاص ذوي الإعاقة مستهدفون دائماً من مختلف مشاريع منظّمات

المجتمع المدني لتضمين صوتهم في مختلف المجالات السّياسيّة والاقتصاديّة

والاجتماعيّة.

تصميم أدلّة في التعامل مع الأشخاص ذوي الإعاقة وإيصالها إلى أكبر عدد ممكن من

الأشخاص خاصّة العوائل التي يُعاني أحد أفرادها من إعاقة، وذلك لتصل المعرفة ومهارات

التعامل مع هذه الفئة المجتمعيّة إلى الجميع، بمن فيهم من لا يستطيع أو لا يهتم

بحضور ورشات العمل الخاصّة بذوي الإعاقة.

أن تزيد المنظمات المحلّيّة والدّوليّة من المساعدات الإنسانية المقدّمة للعوائل التي

يعاني أحد أبنائها من إعاقة ما.

ضرورة عدم التمييز في التعامل مع الأشخاص ذوي الإعاقة على أساس الجنس أو

المنطقة أو الدين أو العرق أو نوع الإعاقة، وأن يكون التعامل مهني ومن قبل مختصين.

الضغط على وسائل الإعلام للاهتمام بالأشخاص ذوي الإعاقة وخاصة لجهتين: مناصرة

رفض التمييز ضدهم، زيادة المعرفة بحقوقهم.

تضمين الأشخاص ذوي الإعاقة في النقاشات الدائرة حول العدالة الانتقاليّة بما فيها جبر

الضرر وإصلاح المؤسّسات وغيرها.

تضمين النساء من ذوات الإعاقة عند مناقشة آليات تطبيق القرار (1325) المعني

بمشاركة النساء في الأمن والسلام.

 


